
 

 

 

 المحور الثاني: مبادئ التقاض ي:

واضحة التي تكون  الإجراءات والمبادئ مجموعة من وضع إلىالدولة الجزائرية  سعتمن كل الجوانوب عادلة  محاكمات تحقيقمن  جل 

ار نوكلإ الأمر  يصل و  المتابعةلى بطلان إجراءات إ لاصومة ثناء ايؤدي عدم إحترامها ف ،شرية للمحاكمبلتشكيلة الل و  للأفرادسواء وثابتة 

لى إالإلتجاء  دعن، إلخعليه ...المدعى  الإفراج علىإلى  و  ثابتة  دلةريم وجود  سقوط المتابعةإلى  و ، في بعض الحالات الأخرى  العدالة

 .ليهاع حصول لباطالبة الم  والمنصو  عليها في الدستور الحقوق والحريات تلك حماية لالقضاء 

ريعات تشفي  تكريسهاالدولية التي تنص على  والمواثيق من الإتفاقيات قامت الجزائر بالمصادقة على العديد وحول هذه المبادئ

 لوقو  في جريمة إنوكار العدالة.اة  و ل، و ن عدم تمكين الأفراد منها يؤدي إلى محاكمة يير عادولةتنظيمات الدو 

 التيعامة الضمانوات الق يخل ن و  المبادئ هذه  ن يجسد يحاول ي دستور  تعديلكل عند  في كل مرة  ن المؤسس الدستوري جدونو 

يظهر  ي الذيالعملكيفيات ممارستها في الواقع  تحديدفي المشر  الجزائري والمنظم الجزائري  بعدها شر ي مام القضاء. ل ممارستها تضمن

  . كثر من خلال قانوون الإجراءات المدنوية والإدارية

 وهذه المبادئ هي:

 مجانية القضاء:أولا: مبدأ 

جسد هذا المبد  من خلال المادة  يفالمؤسس الدستور ، الجزائري  ضاءالق  وجد من  جلهالمبادئ التي هم ا يعتبر هذا المبد  من بين 

 .1القضاء متاح للجميع: ما يليالتي تنص على  0202دستور من  20فقرة  100

بعض قراء، والف م ينياء   سواء كانوواحاكم  مام الم التقاض يالجميع يمكنه بمعنى  ،القضاء في متناول كل الأفراد يكون ومفاده بأن 

تكليف غ الأطراف بمحضر اليوى  و عند تبلفي عريضة إفتتاح دع المدعى والمدعى عليهالتي يدفعها على الرسوم القضائية  يتساءلمنكم 

 لمصاريفهذه ا هل تلغيف و بعد إصدار الحكم  و القرار القاض ي بتحميل المصاريف القضائية،  و عند توكيل محامي لتمثيله، بالحضور 

 ؟لقضاءأمام اأ المجانية مبد

درجة  على حسب قيمتها تزيد فقط شكلية ورمزية إتاواتهي عبارة عن  ان ن تلك الرسوم التي يدفعها المتقاضيمن كل هذا فالأكيد 

ة تجارية عاملمو  وكلما كان موضو  القضية يستهدف تحقيق الربح  ،على كلما زادت التقاض ي ونوو  القضية، فكلما كانوت درجة المحكمة 

  د التحصيل مثل القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والقضايا التجارية.كلما زا

ها الدولة صخصفهذه النفقات تدفع من الميزانوية التي ت ،و مناء الضبط...إلخ  جور القضاة كدفعحجم الإنوفاق عليها  يغطيفمعظمها لا 

  للجهات القضائية.

 ضاء مام الق سواء وى  مام جهات الإستئناف والطعنلشروط الشكلية لقبول دعمن ا وجوبي  ي وعن الحالات التي يكون فيها المحامي

تعيين الابرة المادية على تعيين محضر قضائي من  جل التبليغ،  و  الأطراف قدرةمعدم في حالة ،  و مام القضاء العادي  و  الإداري 

 القضائية.

اعدة  مام مكتب المس المساعدة القضائية طلب دعى عليه(المدعى  و الم)قاض ي المتيكفي  ن يرفع  )الفقر  و العوز( ففي هذه الحالات

 مرفقا بالوثائق التالية: القضائية

 شهادة الحالة العائلية للمتزوجين. -
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 يلاد.المشهادة  -

 فقر تمنح من قبل البلدية.العوز  و الة داهش -

 شهادة بطالة. -

 ، محضر قضائي قصد التبليغ، خبير قضائي...( على عاتق الدولة.محامي) علاه المذكورين  تعيين  حد هؤلاءمن خلاله يطلب ف

 ر قاض  و مستشاوكيل الجمهورية  و النائب العام  و محافظ الدولة رئيسا،  /من السيديتكون  نجد أن مكتب المساعدة القضائيةو 

 البلدي لمحل ممثل منظمة المحامين، ممثل يرفة المحضرين، ممثل الازينة العمومية، ممثل إدارة الضرائب، ممثل المجلس الشعبي

 امة بالنسبة للمحاكم.قالإ

 .1فتختص هذه المكاتب بدراسة طلبات المساعدة القضائية
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العدد العدد 15
السالسّنة السادسة والأربعوننة السادسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحــد الأحــد 11 ربيع الأو ربيع الأوّل عام ل عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 8 مارس سنة مارس سنة 2009 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوانيــنقوانيــن

قـانون رقم 09 - 01 مـؤرّخ في 29 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة p2009 يـــعـدل ويـتـمـم الأمر رقم 66  - 156 اHــؤرخ
في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.......................................................

قـانون رقم 09 - 02 مـؤرخّ في 29 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة p2009 يـعـــدل ويـتمـم الأمــر رقم 71  - 57  اHــؤرخ
في 14 جمـادى الثانـية عـام 1391 اHـوافق 5 غشت سنة 1971 واHتعلق باHساعدة القضائية.....................................

قـــانــــون رقم 09 - 03 مـــؤرّخ في 29 صـــفــــر عـــام 1430 اHـــوافق 25 فــــبـــرايــــر ســـنـــة p2009 يـــتــــعـــلق بــــحـــمـــايــــة اHـــســــتـــهـــلـك وقـــمع
الغش.........................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســـوم رئــاسيّ رقم 09 - 98 مـــؤرخّ في 10 ربــيع الأوّل عــام 1430 اHـــوافق 7 مــارس ســـنــة p2009 يـــتــضـــمـن إجــــراءات عـــفـــو
�ـناسـبة عـيـــد اHـرأة....................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية والجماعات المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 اHوافـق 21 فبراير سنة p2009 يتمّم القـرار الوزاري اHشترك اHؤرخّ في
9 جـمـادى الأولـى عام 1424 اHـوافق 9 يـولـيـو سـنة 2003 الـذي يـحـدّد شـروط اسـتيـراد الـتـجـهـيـزات الحـسـاسـة واقـتـنـائـها
وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك.................................................................................

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات

بنك الجزائربنك الجزائر

نــظــام رقم 08 - 02 مـؤرّخ في 18 رجب عـام 1429 اHـوافق 21 يــولــيــو ســنـة p2008 يــتــعــلّق بــالحــد الأدنى لــرأســمــال تــعــاونــيــات
الادخار والقرض..........................................................................................................................................

نــظـام رقم 08 - 03 مـؤرّخ في 18 رجب عـام 1429 اHـوافق 21 يــولـيـو سـنـة p2008 يــحـدّد شـروط الــتـرخـيص بــإقـامـة تــعـاونـيّـات
الادخار والقرض واعتمادها...........................................................................................................................
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 04 اHــؤرخ في 22
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1411 اHــوافق 8  يـــنــايــر ســنــة 1991

pتضمن تنظيم مهنة المحاماةHوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 98 - 02 اHـــــؤرخ في4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

pبالمحاكم الإدارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pوثقHتنظيم مهنة ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

 pتنظيم مهنة المحضر القضائي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHـاداHـادّة الأولى : الأولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـمم الأمر رقم
71 - 57 اHؤرخ في 14 جمـادى الثانية عام 1391 اHوافق 5

غشت سنة 1971 واHتعلق باHساعدة القضائية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اHـادة الأولى من الأمـر
رقم 71 - 57 اHـــــؤرخ في 5 غـــــشـت ســـــنــــة 1971 واHـــــذكــــور

أعلاهp وتحرر كما يأتي : 
" اHـــــادة الأولى : �ــــــكن الأشــــــخــــــاص الـــــطــــــبــــــيـــــعــــــيـــــة
والأشـخـاص اHـعنـويـة الـتي لاتـستـهـدف  الـربحp ولا تـسمح
لهم مـواردهم بـاHطـالبـة بحـقوقـهم أمـام القـضاء أو الـدفاع

عنهاp الاستفادة من اHساعدة القضائية.

�كن أن يستفـيد من اHساعدة القـضائية كل أجنبي
مقيم بصورة قـانونية على الإقليم الوطنيp ولا تسمح له

موارده باHطالبة بحقوقه أمام القضاء.
غـــيــر أنهp �ــكن مــنح اHـــســاعــدة الــقــضــائــيــةp بــصــفــة
استـثـنائـيـةp إلى الأشخـاص الـذين لا يسـتـوفون الـشروط
اHنـصـوص علـيـها في الـفـقرتـW الـسابـقـتpW عـنـدما تـكون

حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تـمنح اHساعدة الـقضائية بـالنسبة لـكافة اHنازعات
اHـــطــروحـــة أمـــام الجـــهــات الـــقـــضــائـــيـــة الــعـــاديـــة والإداريــة
وجـــــــمــــــيـع الأعــــــمــــــال والإجـــــــراءات الــــــولائــــــيـــــــة والأعــــــمــــــال

التحفظية".

-  إذا ارتـكـبت الجـر�ة مـع حمل الـسلاح أو الـتـهـديد
pباستعماله

-  إذا ارتــكــبت الجـر�ــة من طــرف جـمــاعــة إجـرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية". 

اHـــــاداHـــــادّة  8 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــانــــــون في الجــــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيــّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــة الجـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم قانون رقم 09 -  - 02 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة p p2009 يــعـــدل ويــتــمم الأمــــر رقـميــعـــدل ويــتــمم الأمــــر رقـم

71 - - 57  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 14 جـمـــادى الـثـانـــيـة عــام  جـمـــادى الـثـانـــيـة عــام 1391

اHـــوافق اHـــوافق 5 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 1971  واHــتــعـــلق بــاHـــســاعــدة واHــتــعـــلق بــاHـــســاعــدة
القضائية.القضائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن رئيس الجمهورية

-  بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورp لاســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120
pو122 و126 منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق

 pباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 03 اHـؤرخ
في 8 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اHـــــوافـق 3 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998
واHــتــعــلق بــاخــتــصــاصــات مــحـكــمــة الــتــنــازع وتــنــظــيــمــهـا

pوعملها
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

pتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

-  و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 71 - 57 اHــــــــؤرخ في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971

pتممHعدل واHا pساعدة القضائيةHتعلق باHوا
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pعضوا pثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة§ -
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا.
3 - على مستوى المحكمة العليا : على مستوى المحكمة العليا :

pرئيسا pالنائب العام -
pمـسـتشـار يعـينه الـرئـيس الأول للـمحـكـمة الـعلـيا -

pعضوا
pمعتـمد لدى المحكمـة العليا pWـثل منظمة المحـام§ -

p عضوا
pWـثل الـغـرفـة الوطـنـيـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـي§ -

pعضوا
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا .
4 -- على مستوى مجلس الدولة : على مستوى مجلس الدولة :

pرئيسا pمحافظ الدولة -
pعضوا pمستشار يعينه رئيس  مجلس الدولة -

pمعتمد لدى مجلس الدولة pWثل منظمـة المحام§ -
pعضوا

pWـثل الـغـرفـة الوطـنـيـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـي§ -
pعضوا

pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -
- §ثل إدارة الضرائبp عضوا.

5 - على مستوى محكمة التنازع : على مستوى محكمة التنازع :
pرئيسا pمحافظ الدولة -

pعضوا pمستشار يعينه رئيس محكمة التنازع -
- §ثل مـنظمـة المحامpW مـعتمـد لدى مجـلس الدولة

pعضوا pوالمحكمة العليا
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا".
"اHادة 4 : �ـكن منـح اHـســاعـدة القـضائــيةp بصـفـة
مـــــؤقـــــتـــــةp فـي حــــــالــــــة الاســـــتــــــعـــــجـــــالp من طـــــرف وكـــــيل
pالمخـتص pالجـمـهــوريـة أو الـنـائب الـعــام أو مـحـافظ الـدولـة
بشـرط أن يرفع الأمـر في أقرب جـلسـةp إلى اHكـتب الذي

يقضي بالإبقاء على تلك اHساعدة أو بسحبها".

"اHــادة 5 : تــوجـه طــلــبــات اHــســاعــدة الــقــضــائــيــة إلى
رئــيس مــكــتب اHــســاعـدة الــقــضــائـيــة المخــتص وتــودع لـدى

الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يـتــولى الأمـانــة الــدائـمــة أمـW ضــبط يــعـيـّـنه رئـيس

مكتب اHساعدة القضائية".

اHــــــاداHــــــادةّ ة 3 :  : يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 71 - 57 اHــــــؤرخ في 5
غـــشت ســـنــة 1971 واHـــذكــور أعلاهp بــاHــادتــW 2 مـــكــرر و2

مكرر1 وتحرران كما يأتي:
"اHــادة 2 مـــكــرر: تــؤخـــذ بــعــW الاعـــتــبــار في تـــقــديــر
اHــوارد اHــنــصــوص عـلــيــهــا في اHــادة الأولى أعـلاهp اHـوارد
مـهـمـا كـانت طـبـيعـتـهـا الـتي يـنـتـفع مـنـهـا طـالب اHـسـاعدة
بـــصــــفــــة مـــبــــاشــــرة أو غــــيـــر مــــبــــاشــــرة أو الـــتـي هي تحت

تصرفهp باستثناء الإعانات واHنح العائلية.

وتـؤخـذ بـعـW الاعـتـبــار اHـمـتـلـكـات اHـنـقـولـة أو غـيـر
اHـنقولـة وإن كانت غـير مـنتـجة Hداخـيل p باسـتثـناء تلك
الــتي يــتــرتب عــلى بــيــعــهــا أو رهــنــهــا اخــتلال خــطــيــر في

الذمة اHالية للمعني بالأمر".

"اHـادة 2 مــكــرر1 : تــسـتــحــدث �ــوجب هــذا الــقــانـون
مكـاتب للمسـاعدة القـضائيـة على مسـتوى المحاكم والمحاكم
الإداريــة والمجــالس الــقــضـائــيــة والمحــكــمـة الــعــلــيــا ومــجـلس

الدولة ومحكمة التنازع". 

اHـاداHـادةّ ة 4 :  : تـعـــدل وتــتـمـم اHـــواد 3 و4 و 5 و6 و7 و10
و11 و 12 و20  و25 و28 و29 مـكرر مـن الأمر رقم 71 - 57
اHــــؤرخ في 5 غـــشت ســـنــة 1971 واHـــذكـــور أعلاهp وتحــرر

كما يأتي :
"اHادة 3 : يتشكل مكتب اHساعدة القضائية من :

1 -- على مستوى المحاكم : على مستوى المحاكم :
pرئيسا pوكيل الجمهورية -

pعضوا pعنيةHقاض يعينه رئيس المحكمة ا -
pعضوا pWثل منظمة المحام§ -

pWـثـل الـغـرفـة  الجـهـويـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـيـ§ -
pعضوا

pعضوا p ثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة§ -
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا.
2  - ع عــــــــلـى مى مــــــســــــــتــــــــوى المجوى المجــــــــالس الالس الــــــــقــــــــضــــــــائائــــــيــــــــة والمحة والمحــــــــاكماكم

الإدارية :الإدارية :
pحــسب الحــالــة pالــنــائب الــعــام أو مـــحــافظ الــدولــة -

pرئيسا
- مسـتـشـار يعـيـنه رئـيس المجلـس أو رئيس المحـكـمة

pعضوا pحسب الحالة pالإدارية
pعضوا pWثل منظمة المحام§ -

pWـثـل الـغـرفـة  الجـهـويـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـيـ§ -
pعضوا
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"اHـادة 12 : إذا حـكـمت الجـهـة الـقـضــائـيـة الـتي قـبـلت
لـديها اHساعـدة القضائيـة بعدم الاختـصاص وترتبت على
هـذا الحكم إحالة القـضية إلى جهـة قضائيـة أخرىp فتبقى
الاسـتفـادة من اHـساعـدة قـائـمة أمـام هـذه الجهـة الـقضـائـية

الأخيرة.
ويـــــبــــقى الــــشـــــخـص الـــــذي مــــنــــحـت له اHــــســـــاعـــــدة
القــضـائـيـة أمـام جـهـة قـضـائـية مسـتفـيدا مـنهـا في حالة
الاســتــئـنــاف أو الــطـعـن بـالــنــقض أمــام المحـكــمــة الـعــلــيـا أو

مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام  محكمة التنازع".

"اHادة 20 : �كن سـحب اHـساعدة الـقضـائيـةp في أية
مـرحـلــة كـانت عـلـيــهـا الـدعـوى ولــو بـعـد انـتــهـاء اHـرافـعـات

والإجراءات التي منحت لهاp وذلك:
...... (الباقي بدون تغيير) .........".

"اHـادة 25 : يـتم تــعــيــW مـحــام تــلـقــائــيــاp في الحـالات
الآتية :

1 - لجــمـيع الـقــصـر اHــاثـلـW أمــام قـاضي الأحـداث أو
pمحكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى

2 - لـلـمــتـهم الـذي يـطـلــبـهـا أمـام قـاضـي الـتـحـقـيق أو
pالمحكمة التي تفصل في مواد الجنح

3 - لــــلـــطــــاعن بــــالـــنــــقض إذا طــــلـــبــــهـــا أمــــام الـــغــــرفـــة
الجنـائـية بـالمحكـمة الـعلـيا عـندمـا تتـجاوز الـعقـوبة المحـكوم

pبها عليه خمس (5) سنوات سجنا
4 - إذا كان اHـتهم مـصابـا بعـاهة من شـأنهـا أن تؤثر

pعلى دفاعه
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات".

"اHــــادة 28 : تـــــمــــنـح اHــــســــاعــــدة الــــقــــضـــائــــيــــة بــــقـــوة
القانون إلى :

pتزوجاتH1 - أرامل وبنات الشهداء غير ا
p2 - معطوبي الحرب

p3 - القصر الأطراف في الخصومة
pدعي في مادة النفقةH4 - ا
p5 - الأم في مادة الحضانة

6 - الـــعـــمــــال في مــــادة حـــوادث الـــعــــمل أو الأمـــراض
pهنية وإلى ذوي حقوقهمHا

p7 - ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء
pهاجرينH8 - ضحايا تهريب ا

p9 - ضحايا الإرهاب
.WعوقH10 - ا

"اHادة 6 : يرفق طـلب اHسـاعدة الـقضـائيـة بالـوثائق
الآتية :

- عـرض وجــيــز Hـوضــوع الــدعـوى أو الــعــمل الـولائي
pراد مباشرتهHأو التنفيذ ا

- مـــســتـــخــرج مـن جــدول الـــضــرائـب أو شــهـــادة عــدم
pفرض الضريبة

- كــــشف الـــراتـب للأشــــهـــر الــــثلاثــــة الأخــــيـــرةp عــــنـــد
pالاقتضاء

pـــــعـــــنـي مــــواردهHتــــصـــــريـح شـــــرفي يـــــثـــــبت فـــــيه ا -
مـصــادق عـلــيه من طــرف رئـيس المجــلس الـشــعـبي الــبـلـدي

لمحل الإقامة".
"اHادة 7 : �كن مكتب اHسـاعدة القضائية بعد إحالة
الــقــضــيــة عــلــيـه من قــبل رئــيــسهp أن يــقــوم بــالــتــحــريــات

الضرورية حول موارد طالب اHساعدة القضائية.

عــلى مــصــالح الــدولـــة والجــمــاعــات المحــلــيــة ومــصــالح
الـضــمـان الاجــتــمـاعيp أن تــرسل لـلــمــكـتب كل اHــعـلــومـات
الــتي يــطــلــبـهــا والــتي تــســمح بــالـتــأكــد من مــوارد اHــعـني

بالأمر. 
وفي حـالـة عـدم الرد فـي أجل عـشرين (20) يـوما من
تاريخ إخطارهاp يعتبر طلب اHساعدة القضائية مقبولا.
يــجب عـلـى اHـكــتب أن يــفـصل في الــطــلب في أقـرب
الآجــالp و�ــكــنـه إذا رأى في ذلك ضــرورةp الاســتــمــاع إلى

اHعني".
"اHـادة 10 :  تـتــضـمن قـرارات اHـكـتب عـرضـا وجـيـزا
للوقائع والوسائـل والتصريح بأن اHساعدة القضائية قد
مـنــحت وذلك بـدون ذكــر للأسـبــاب p أمـا إذا رُفــضتp فـإن

على اHكتب أن يبدي أسباب الرفض.
لا �ــكن الــطــعن في قــرارات اHــكـتـب بـأي طــريق من
طـرق الــطـعـن. غـيـر أنــهـا تــكـون قــابـلــة لـلـتــظـلم أمــام نـفس

اHكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ. 
Wإذا تب pيـجـوز للــنـائب العــام أو محـافـظ الــدولة
له أن اHـــســاعـــدة الــقــضـــائــيـــة مــنـــحت بـــدون حق أن يــرفع
الــــقـــرار إلـى اHـــكـــتـب المخـــتصp لإجــــراء تـــعـــديـل له إذا لـــزم

الأمر". 
"اHـادة 11 : تــرسلp خـلال ثلاثـة (3) أيــام من الــقــبــول
الــنـهــائي لـطــلب اHـســاعـدة الــقـضـائــيـةp نــسـخــة مـصــحـوبـة

بوثائق القضيةp إلى رئيس الجهة القضائية المختصة.

ويــطـلب هــذا الأخــيـر من رئــيس اHــنـظــمـة الــوطـنــيـة
لـــلـــمــحـــامــW أو §ـــثــلـهp تــعـــيــW مـــحـــام مــوجـــود في أقــرب

إقامة. 
.............( الباقي بدون تغيير )...........".
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- و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم 71 - 57  اHــــــؤرخ  في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971

pتممHعدل  واHا pساعدة القضائيةHتعلق باHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 75 - 59  اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79 - 07 اHــــؤرخ في26
شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1399 اHــــــوافق 21  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1979

pتممHعدل واHا pتضمن قانون الجماركHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05  اHــؤرخ في26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87  -17 اHـؤرخ في 6 ذي
الحــجـة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت سـنـة  1987 واHــتـعـلق

pبحماية الصحة النباتية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 88 - 08  اHــــؤرخ  في7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pالحيوانية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02  اHـؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة لحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 18 اHــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31  يـولـيــو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 31 اHــــؤرخ في17
جــمــادى الأولى  عـام 1411 اHـوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة 1990

pتعلق بالجمعياتHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عـام 1415 اHـوافق 25  يـنـايـر سـنـة 1995 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

pائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

يـوجه الطلب إلى رئـيس مكتب اHسـاعدة القـضائية
المخــتصp مــصــحــوبـــا بــالــوثــائق اHــثـــبــتــة لإحــدى الــصــفــات

اHنصوص عليها أعلاه.
ويصـدر اHـكـتب قراره خلال ثـمـانـية (8) أيـامp بدون

دعوة الأطراف".
"اHـادة 29 مـكرر: يتـقـاضى المحـامي في اHـواد اHـدنـية
والإداريـــة وفـي حــالـــة الـــتـــعــيـــW الـــتــلـــقـــائي أمـــام الجـــهــات
WعـيـنHـوثق اHالـقضـائـية الجـزائـية والمحـضـر الـقضـائي وا
في إطــار اHـســاعــدة الـقــضــائـيــةp أتــعــابـا تــكــون عـلـى عـاتق
الخــزيــنــة الــعـــمــومــيــةp تحــدد وفــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.
�ـكن أن تـخـفض الأتـعـاب اHـنـصـوص عـلـيـها فـي هذه
اHادة إذا تـعلق الأمر �ـجموعـة من القضـايا تعـالج مسائل

متشابهة.
pــتــابـــعــات الجـــزائـيــة المحــــتــمــلةHدون الإخـــلال بـا
WعينHوثق أو المحضر القضائي اHلا يجوز للمحامي أو ا
فـي إطــار اHـــســـاعـــدة الـــقـــضــائـــيـــةp تحت طـــائـــلـــة عـــقـــوبــات
تـأديـبيـةp الحصـول على أتـعـاب غيـر تلك اHـنـصوص عـليـها

في هذه اHادة.
تحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةp عـــنــد

الاقتضاءp عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة  5 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم قانون رقم 09 -  - 03 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة p p2009 يـتــعـلق بــحـمــايـة اHــسـتــهـلكيـتــعـلق بــحـمــايـة اHــسـتــهـلك

وقـمـع الـغــش.وقـمـع الـغــش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورp لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و 120

pو 122 و 126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات



 

 

  :مبدأ المساواة أمام القضاءثانيا: 

 مام المحاكم، فلا يجوز حرمان  وشهودهم ة لتقديم طلباتهم ووسائل دفاعهممفاد هذا المبد   ن يستفيد الاصوم من فر  متكافئ

العمل بهذا المبد  حيث تنص صراحة  كرسنوجده ي 0202، والمتمعن لدستور وردوده دعاءاتهإو طلباته دفاعه و  حد الأطراف من تقديم 

 على ما يلي: 0202من دستور  21فقرة  100المادة 

 .يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة

  :ما يليفتنص على  0202من دستور  01 ما المادة 

 .الحصو  على الخدمات، وبدون تمييافق التساوي في تضمن المرافق العمومية لكل مرت

ستمرارية والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للزراب الوطني وعند الإقتضاء ضمان الحد تقوم المرافق العمومية على مبادئ الإ 

 الأدنى من الخدمة.

 :ما يليفتنص على  0202من دستور  31 ما المادة 

لد أو سببه إلى المو  تمييا يعودولا يمكن أن يتذرع بأي  ن، ولهم الحق في الحماية المتساوية،كل المواطنين سواسية أمام القانو 

 .1العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر إجتماعي

 :مبدأ التقاض ي على درجتينثالثا: 

ادة من خلال المالمؤسس الدستوري  ده كالنظر في قضيته  مام جهتين مختلفتين، وهو ما بمفاد هذا المبد   ن لكل متقاض ي الحق 

 على  ن:  تنصالتي  0202من دستور  23فقرة  100

 يضمن القانون التقاض ي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه.

 على ما يلي: 21-22رقم  والإداريةالمدنوية  الإجراءاتمن قانوون  20المادة نوصت كما 

 المبدأ أن التقاض ي يقوم على درجتين، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

من  رجةد ىعلالأ حكمة الممن عرض نوزاعهم  مام  همضمانوات التي يتمتع بها  طراف الاصومة، بحيث يمكنالفهذا المبد  يعتبر  حد  هم 

 .فيها من حيث الوقائع والقانوون تشكيلة جديدة فيعاد النظر بو  السابقة، المحكمة

مة الجنايات ، فتم إنشاء محكاتهتطبيق الكفيلة بضماننشاء العديد من المحاكم إ تممارسة هذا المبد  في الجزائر لمالصحيح تكريس لول

 التي تحملالقضايا ب نالمتابعيللمتهمين على درجتين  التقاض ي، من  جل ضمان 0211سنة  الابتدائية ومحكمة الجنايات الإستثنافية

 .ومختلف الجنح المرتبطة بها ،جناياتتكييف 

 .0200سنة  كدرجة ثانوية للتقاض ي (20)نشاء المحاكم الإدارية للاستئنافإالتقاض ي على درجتين في الدعاوى الإدارية بتكريس كما تم 

ير وفحص مشروعية القرارات كدرجة  ولى للتقاض ي في دعاوى الإلغاء وتفسوجعل المحكمة الإدارية للإستئناف بالجزائر العاصمة 

 الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والمنظمات المهنية الجهوية، والهيئات العمومية الوطنية.

                                                           
  .0202من دستور  27و07و 9فقرة  10أنظر المواد-1



 

 

الأطراف من حق ممارسة  مكن المشر  الجزائري فإن قرارتها  المحكمة الإدارية للإستئناف بالجزائر العاصمةعليه بعدما تصدر و 

 صلاحيات من بينها النظر فيث ثلا الذي له  لس الدولةجإلى مالنزا   حول بالقرارات التي تصدرها لي االاستئناف في حالة عدم الرض

  للتقاض ي. درجة ثانويةك ها من هذه الجهةاات التي يتلقالاستئناف

بقانون الإجراءات المدنية والإدارية من قبل المحكمة الدستورية المتعلق  20-25من القانون رقم  22المادة لغاء إوفي هذا الصدد تم 

 .0202من دستور  100دفعا من قبل  حد الاصوم يدعي في عريضته بأنها يير دستورية  ي  نها مخالفة للمادة  سجلبعدما بموجب قرار 

 الملغاة كانوت كما يلي: 33وفحوى المادة 

 دج.022.222ألف دينار التي لا تتجاوز قيمتها مائتي  خر درجة في الدعاوى آو تفصل المحكمة بحكم في أو  

حتى  وآخر درجةدج تفصل المحكمة بحكم في أو  022.222إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار 

 ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.

 .وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف

 فهذه المادة تمس بمبد  التقاض ي على درجتين.

 :المدنوية والإدارية التي تنص على التالي الإجراءاتبقانوون  المتعلق 02-00من القانون رقم  22المادة بإستبدالها فتم 

 تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للإستئناف.

 على درجتين.وهو تكريس حقيقي للتقاض ي 

 :مبدأ استقلالية السلطة القضائيةرابعا: 

ي إلا ف خرى سلطة  صلاحيات الفصل بين السلطات الثلاثة، فلا سلطة تتدخل في مبد   كرسقد  0202ما هو معروف  ن دستور ك

 حدود التي  قرها القانوون.ال

لقى ا يحكم وفقا لما ينص عليه القانوون ولا يتيمامه يكون حياد قاض ي  ثناء فصله في النزاعات التي تعرض القصود بهذا المبد   ن المو 

 الأوامر والتهديدات من  ي جهة كانوت.

 حيث جاء فيها  ن:ديباجته في  0202دستور عليه  وهو ما نوص

 .....ستقلا  العدالةإالسلطات والتوازن بينها و يكفل الدستور الفصل بين 

 قد نوصت على ما يلي: 0202من دستور  1فقرة 10 ما المادة 

 .جتماعيةتقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الإ 

 فتنص على ما يلي: 0202من دستور  031وعن المادة 

  .القضاء سلطة مستقلة

 القاض ي مستقل لا يخضع إلا للقانون.

 :ما يليتنص على  التي 110المادة  فحوى  فيمان إستقلالية قاض ي الحكم فيظهر بخصو  ض 0202دستور الذي حمله جديد ال ما 

 .قاض ي الحكم غير قابل للنقل إلا ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية أدناه



 

 

أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في لا يعز  القاض ي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه 

 .للقضاءوطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى  ،الحالات

 مساس بإستقلاليته.يخطر القاض ي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي 

 .حتياجالإ ي منأى عن فوتجعله  الدولة القاض ي يتحم

 .يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة

 :مبدأ الوجاهية)المواجهة(خامسا: 

 ي  ن  الدعوى  طوار  كامل خلال الموجهة ضدهدعاءات والإ  الدعوى ملف محتوى  طرف مطلعا علىكل  ن يكون  يقصد بهذا المبد 

 بينها: هذا المبد  منتحقيق لى إتوصل التتيح التي طريق مجموعة من الوسائل  عن مو الاص تهاماتإجراءات والردود و الإ يكون على معرفة ب

 اص يقيم فيكان الش إذاالمدعى من قبل  والجلسة بموجب التكليف بالحضور ليغ المدعى عليه تب ديوم عن02حترام مدة عشرين إ

 بية فهذه الأمور تحقق هذا المبد ذا كان مقيما خارج الوطن، تبادل المستندات والوثائق والردود والمذكرات الجواإ( 23)شهر  الجزائر وثلاثة 

والتوقيع عليها، إستحضار  قوالالأ سما  طلا  على محاضر، الإ اء مواجهة بين الاصوم والشهودجر إجلسة يمكن للقاض ي يوم الوكذلك 

  ...الشهود من  جل الإفادة،

 :مبدأ العلنيةسادسا: 

معنى هذا المبد   ن جميع جلسات التقاض ي تكون علنية  ي مفتوحة للجمهور ما عدا في القضايا المرتبطة بالنظام العام والآداب 

 .مة  و حرمة الأسرة فهي تكون سريةالعا

 على ما يلي: 0202من دستور  02فقرة  110المادة ونوصت 

 ينطق بالأحكام القضائية في جلسات علنية.

 ة على ما يلي:المدنوي الإجراءاتمن قانوون  21-22 من 21المادة لهذا المبد  نوصت  جسيداوت

 .العلنية بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرةالجلسات علنية، مالم تمس 

 جال معقولةآلزام القاض ي بالفصل في النزا  خلال إمثل: عند التقاض ي مضمونوة   خرى  مبادئ توجدالى هذه المبادئ  بالإضافة

الاصوم  مام جهات الاستئناف والنقض  لزامية تمثيلإ ،القضائية اتالوقار للجهواجب  إقرار، عند التقاض ي استعمال اللغة العربية

 من ذلك والحق في الدفا . العامة الأشخاا واعفاء 


